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مقتضى القاعـدة إذا شـك فـي كـون القـدرة      
شرعية أو عقلية

إذا افترضنا عدم إحراز كون القدرة فـي أحـد الخطـابين المتـزاحمين     •
عقلية و في الآخر شرعية، لعدم دليل من الخارج، و عدم قرينـة مـن   
لسان دليل الحكمين يقتضي ذلك، فلا محالة يشك في كـون القـدرة   

. أم لا -أي شرعية  -دخيلة في الملاك 

71، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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و قد يفترض الشك في أحدهما دون الآخر، بأن كان الآخـر محـرزاً   •
دخل القدرة في ملاكه أو محرزاً عدمـه، فمـا هـو مقتضـى الأصـل و      

القاعدة في أمثال ذلك بالقياس إلى هذا المرجح؟

71، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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صور الشك•
كلا الخطابين مشكوكان–

مطلقا•
أحدهما القدرة الشرعية معلومة فيه و إن كان معناها مشكوكة•

الآخر كذلك–
دون الآخر–

أحدهما مشكوك دون الآخر–
الآخر مشروط بالقدرة العقلية•
الآخر مشروط بالقدرة الشرعية •

بالمعني الأول –
بالمعني الثاني–
بالمعني الثالث–

القسم الأول »
القسم الثاني»
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صور الشك

كلا الخطابين 
مشكوكان

مطلقا

أحدهما القدرة الشرعية معلومة فيه و إن 
كان معناها مشكوكة

الآخر كذلك

دون الآخر

أحدهما 
مشكوك دون 

الآخر

الآخر مشروط 
بالقدرة العقلية

الآخر مشروط 
بالقدرة الشرعية 

بالمعني الأول 

بالمعني الثاني

بالمعني الثالث
القسم الأول 

القسم الثاني
إذا شك في كون القدرة 

شرعية أو عقلية
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مقتضى القاعـدة إذا شـك فـي كـون القـدرة      
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تارة يبحث في تشخيص ما هو مقتضـى الأصـل العملـي فـي مـوارد      •
. الشك

. و أخرى في تشخيص ما هو مقتضى إطلاق دليلي الحكمين•

71، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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ما هو مقتضى الأصل العملي في موارد الشـك  أي  -اما البحث الأول•
: فصور الشك و التردد في المقام عديدة -

أن يشك في الخطابين معاً و لا يعلم أن القدرة فيهما  -الصورة الأولى •
. شرعية أم عقلية

71، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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و حكم هذه الصورة على مستوى الأصول العملية هو التخيير و عـدم  •
ء منهما على الآخر، إذ يحصل الشـك فـي وجـوب كـل      ترجيح شي

منهما على تقدير الاشتغال بالآخر، مع العلم بوجوبه على تقدير عـدم  
الاشتغال به، فيكون من الشك في سعة التكليف، و هو مجرى البـراءة  

. لا محالة

71، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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 -أن يحرز كـون القـدرة بالنسـبة لأحـد الخطـابين       -الصورة الثانية •
هـل أن   -كالإزالة مثلاً  -شرعية و يشك في الآخر  -كالصلاة مثلاً 

القدرة فيه شرعية أيضا أم عقلية؟ 

72، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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و هذه الصورة، قد يدعى فيها لزوم الاحتياط، لأن المكلف لو اشـتغل  •
بالخطاب الذّي يحتمل أن تكون القدرة عقلية بالنسبة إليه لعلم بأنه لم 
يفوت على المولى ملاكاً أصلاً، لأن الخطاب الآخر قد افتـرض كـون   

و أما إذا جاء بالآخر فهو يحتمل أنه قد فوت على . القدرة شرعية فيه
. المولى ملاكاً كان فعلياً عليه

72، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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شرعية أو عقلية

إلاّ أن الصحيح، هو التخيير في هذه الصورة أيضا، لأن مرد هذا الشك •
بحسب الحقيقة إلى الشك في سعة الخطاب المشكوك نوعية القـدرة  
المأخوذة فيه لحال الاشتغال بالآخر، و هـو مـن الشـك فـي أصـل      
التكليف خطاباً و ملاكاً من دون ما يوجب التنجيـز، فيكـون مجـرى    

. للبراءة لا محالة

72، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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